

       قال تعالى: (  ((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ( المائدة : 55.
     33/5- قال ابن خويز منداد:
"قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( تضمنت جواز العمل اليسير في الصلاة، وذلك أن هذا خرج مخرج المدح، وأقل ما في باب المدح أن يكون مباحاً، وقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه أعطى السائل شيئاً وهو في الصلاة(1)، وقد يجوز أن تكون هذه صلاة تطوع، وذلك أنه مكروه في الفرض"(2)، ويحتمل أن يكون المدح متوجها على اجتماع حالتين، كأنه وصف من يعتقد وجوب الصلاة والزكاة، فعبر عن الصلاة بالركوع، وعن الاعتقاد للوجوب بالفعل، كما تقول: المسلمون هم المصلون، ولا تريد أنهم في تلك الحال مصلون ولا يوجه المدح حال الصلاة، فإنما يريد من يفعل هذا الفعل ويعتقده" (3). 
ـــــــــــــــــــ

         الدراسة:
تبين من استنباط ابن خويز منداد أنه جعل الركوع في الآية يحتمل معنيين: أحدهما: أن المراد به الركـوع الحقيقي، أي: أنهم يؤتون الزكاة حال ركوعهم، والثاني:أنه عبر بالركوع عن الصلاة وجاء بصيغة الفعل للدلالة على أنهم يعتقدون وجوب إيتاء الزكاة وإقام الصلاة، وهذان الوجهان هما ما ذكره المفسرون على خلاف بينهم، لذا سأذكر أقوالهم فيها ثم أبين الراجح منها.
     أقوال المفسرين في معنى الركوع في هذه الآية:
 اختلف المفسرون في معنى الركوع في الآية على أقوال، أجملها في الآتي: 

      القول الأول: 
      إن المراد بالركوع: الركوع الحقيقي، فيكون المعنى: أنهم يؤتون الزكاة حال ركوعهم
الركوع الحقيقي. 
      قال به: مجاهد(1)، والجصاص(2)، والكياالهراسي (3).و جعله ابن خويز منداد وجها محتملاً، وجوزه الزمخشري(4). 

 وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، إلا أن أسانيد هذه الرواية كلها ضعيفة لا يصح شيء منها(5)، واستدلوا بأثر على - رضي الله عنه - الذي ذكره ابن خويز منداد، وهو أثر باطل موضوع.

      وقد نوقش هذا القول بالآتي: 

 قال ابن كثير: "وأما قوله (وهم راكعون) فقد توهم بعضهم أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله: (ويؤتون الزكاة) أي: في حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره، لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى"(6).
 وقال ابن عاشور: "ومن المفسرين من جعل "وهم راكعون" حالاً من ضمير "يؤتون الزكاة " وليس فيه معنى، إذ تؤتى الزكاة في حـالة الركوع، وركبوا هـذا المعنى على خبر
تعددت رواياته، وكلها ضعيفة"(1).
     القول الثاني:
 إن المراد بالآية: أن ما ذكر فيها هو من صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. 
      ثم اختلفوا في معنى الركوع في الآية على أقوال:
1- إن معنى الركوع هو الخشوع والخضوع، أي: أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم خاشعون خاضعون ذليلون. 
      واستندوا في هذا المعنى إلى اللغة، ومنه قول الشاعر: 
لا تهين الفقــير عـلك أن         تركع يـوماً والدهـر قد رفعه(2)
     قال به: الشوكاني(3)، والقاسمي(4)، والسعدي(5). 
     وجوزه: الزمخشري(6)، والألوسي(7). 
2- وقيل: إن المراد بالركوع صلاة التطوع بالليل والنهار(8).
     روي هذا القول عن ابن عباس(9) - رضي الله عنهما -.

 3- وقيل: المراد بالركوع الصلاة، أي: عبر بالركوع عن الصلاة، وخص الركوع بالذكر لكونه من أعظم أركان الصلاة(1). 
ذكره ابن عطية عن الجمهور(2). وجعله ابن خويز منداد وجها محتملاً.
     ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه المعاني إذ لا تعارض بينها. 
      القول الراجح: 
      الذي ترجح لدى هو: القول الثاني، وهو: أن الآية ذكرت صفات المؤمنين أنهم يقيمون
الصلاة ويؤتون الزكاة معتقدين وجوبهما، وهم راكـعون خاشعون خـاضعون متقربون إلى الله بالصـلوات    المفروضة وبالنوافل. 
     ورجحت هذا القول لقوته، ولضعف القول الآخر، ولما ورد عليه من ردود. 

 فتبين بذلك أن ابن خويز منداد حمل معنى الآية على وجهين أحدهما مرجوح، والآخر صحيح. 
والله أعلم. 

(1) هذا الأثر باطل لا يصح، وهو موضوع باتفاق أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى (13/354)، وقد تكلم عن هذه الرواية كلاماً شافياً في منهاج السنة (7/7-31)، وقال ابن كثير بعد ذكره لعدة روايات لهذا الأثر: "وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها، وجهالة رجالها" (3/39)، وقـال في البداية والنهاية بعد ذكره لهذا الأثر: "وهذا لا يصح بوجه من الوجوه، لضعف أسانيده، ولم ينزل في علي شيء من القرآن بخصوصيته" (7/382). 


(2) تكلم الفقهاء عن مسألة الأعمال التي يفعلها المصلي، وهي من غير جنس الصلاة، وبينوا أقسامها، وحكم كل قسم وضابطه على اختلاف بينهم، للنظر فيها يرجع: لحاشية ابن عابدين (1/651)، وشرح مختصر خليل للخرشي (1/323-324)، ومغني المحتاج للشربيني (1/417)، والفروع لابن مفلح (1/477) وما بعدها، والمغني (3/94) وما بعدها. 


(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/208). 


(1) انظر: تفسير مجاهد (1/199). 


(2) انظر: أحكام القرآن، له (2/557). 


(3) انظر: أحكام القرآن، له (1/84). 


(4) انظر: الكشاف (1/649). 


(5) للنظر في أسانيدها وحكمها، يراجع: تفسير ابن كثير (3/138-139). 


(6) تفسير ابن كثير (3/138) 


(1) التحرير والتنوير (4/240). 


(2) قائل هذا البيت هو الأضبط بن قريع. انظر: معجم تهذيب اللغة  (2/1462) مـادة: (ركع)، وخـزانة الأدب لعبد القادر البغدادي (11/450) برقم: (954) ، وانظر: الوافي بالوفيات (9/170).


(3) انظر: فتح القدير (2/73). 


(4) انظر: محاسن التأويل (4/174).


(5) انظر: تفسير السعدي (1/429). 


(6) انظر: الكشاف (1/557). 


(7) انظر: روح المعاني (3/335). 


(8) انظر: معالم التنزيل (2/47)، وزاد المسير (ص330)، والبحر المحيط لأبي حيان (3/705). 


(9) انظر: زاد المسير (ص330). 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/209)، والبحر المحيط لأبي حيان (3/705).


(2) انظر: المحرر الوجيز (ص555). 
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